
 تونــس – قالت مصادر سياســــية مقربة 
من الحزام السياســــي والبرلماني للحكومة 
علــــي  الوزيــــر  إن  لـ“العــــرب“،  التونســــية 
الحفصــــي يقود وســــاطة من أجــــل حلحلة 
الأزمــــة السياســــية التــــي أخــــذت أبعــــادا 
دستورية واجتماعية بين الرئاسات الثلاث 

(رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة).
وذكــــرت هذه المصادر، التي فضلت عدم 
الكشــــف عن هويتهــــا، أن الحفصي المقرب 
مــــن دولة قطر باشــــر اتصالاته مع الرئيس 
قيــــس ســــعيد ورئيــــس الحكومــــة هشــــام 
المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، 
نهايــــة الأســــبوع الماضي، إثر بــــروز بوادر 
انســــداد سياســــي ينذر بالمزيد مــــن التوتر 
بين الســــلطات الثلاث على خلفية التعديل 
الوزاري المثير للجدل الذي أجراه المشيشي 

وشمل 11 حقيبة وزارية.
والحفصــــي هــــو الوزيــــر لــــدى رئيس 
الحكومــــة المكلــــف بالعلاقات مــــع البرلمان 
وناشــــط سياسي يحظى بعلاقات جيدة مع 
سعيد والمشيشــــي والغنوشي، ما قد يسرع 
بحصول توافق في الســــاعات القادمة حول 
أداء الــــوزراء الجــــدد لليمــــين الدســــتورية 

ومباشرة مهامهم.

وتأتي هذه الوساطة الجديدة في وقت 
لــــم يخف فيه  المشيشــــي مخاوفــــه من بقاء 
الشغور في عدد من الوزارات، قائلا الاثنين 
خلال زيارة إلى مقر الهيئة الوطنية لمكافحة 
الفساد، إن ”وضع تونس لا يحتمل التأخير 
في مباشــــرة الوزراء لمهامهم“. وفي تعليقه 
على الوســــاطة التــــي يقودهــــا الحفصي، 

قال المحلل السياســــي إبراهيم الوســــلاتي 
إن ”الحفصــــي يعد الشــــخصية الأقدر على 
قيادة الوســــاطة باعتبــــار العلاقات المتينة 
التي تربطه ببقية الفاعلين. أعتقد أنه باشر 
اتصالاتــــه بعد الاتصال الذي جمع ســــعيد 
بأميــــر دولــــة قطر الشــــيخ تميم بــــن حمد، 
حيث تطرق هذا الاتصــــال إلى الأزمة التي 
تعيشــــها تونس“، في إشــــارة إلى الاتصال 
الــــذي جاء بين الشــــيخ تميم وســــعيد على 

خلفية ”محاولة تسميم“ الرئيس الفاشلة.
تصريــــح  فــــي  الوســــلاتي  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“ أن ”المطلوب اليوم هو أن يبادر 
رئيــــس الحكومــــة بالتواصــــل مــــع رئيس 
الجمهوريــــة والجلوس معــــه في انتظار أن 
تنجح وســــاطة علي الحفصي التي قد تجد 

طريق الحل في وقت لاحق“.
ويرفــــض ســــعيد أداء 4 وزراء اليمــــين 
الدســــتورية، وهو شــــرط ضروري من أجل 
مباشــــرة مهامهم، بذريعة أن شبهات فساد 
أو تضــــارب مصالــــح تحوم حولهــــم، وهو 
السبب الذي قد يكون وراء زيارة  المشيشي 
للهيئــــة الوطنية لمكافحة الفســــاد من أجل 
المزيد من التثبت في وضعية هؤلاء الوزراء.

وتأتــــي هذه التطورات فــــي وقت باءت 
فيه العديد من المحــــاولات الرامية لتحقيق 
اختراقات في الأزمة السياسية والدستورية 
بالفشل، حيث لم يتفاعل لا الرئيس ولا بقية 
أطراف الأزمة مع المبادرة التي قادها رئيس 
الهيئة السياسية لحزب الأمل أحمد نجيب 
الشــــابي، ولا المبــــادرة التــــي أطلقها أيضا 

رئيــــس كتلة الإصلاح الوطنــــي في البرلمان 
حســــونة الناصفي، الذي أكد إجراءه قرابة 
6 اتصالات بالرئيس سعيد الذي لم يجبه. 

وأجــــرى الشــــابي الأســــبوع الماضــــي 
مشــــاورات مــــع مجموعة من الشــــخصيات 
الوطنيــــة، مــــن بينهــــا رئيــــس الحكومــــة 
الأســــبق الحبيب الصيــــد ووزير الخارجية 
الأسبق خميس الجهيناوي والأميرال كمال 
العكــــروت، وغيرهــــم، وخلصــــوا إلى دعوة 
أقطاب الســــلطة إلى ”التعقل والحكمة وأن 

يضعوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار“.
وقال الشــــابي في تصريــــح لـ“العرب“ 
إن ”الشــــخصيات الوطنية الـــــ9 التي قامت 
بالمشــــاورات الأســــبوع الماضــــي اكتفت في 
هذه المرحلــــة بالدعوة إلى التعقل والتهدئة 
والحــــوار ونداء للمجتمــــع المدني أن يجهز 
نفسه لكل طارئ.. مؤسســــات الدولة اليوم 
مهددة بالشــــلل أو بعدم التشكل (الحكومة) 
أو بالتشــــكل في تعــــارض مــــع الإجراءات 

الدستورية، وهو ما يضعفنا“.
وأضــــاف أن ”الأزمــــة بــــين الرئاســــات 
الثــــلاث وصلت إلى مرحلة كســــر العظام.. 
خطير جدا ما يحــــدث والمخرج الوحيد هو 
حوار يشارك فيه الجميع، لأنه دون الحوار 
البلاد مفتوحة على سيناريوهات مجهولة، 
لأن هناك توترا اجتماعيا حيث عبر الشباب 
عن غضبهم في مظاهرات ليلية شابها نوع 
من العنف، ثــــم خرجت تظاهرات في وضح 
النهار وأخذت منحــــى معاديا للأمن، وهذا 

فيه خطأ والأزمة السياسية تتعمق“.

وأمام تعمق الأزمة بين رؤوس السلطة، 
تزايد الحديث مؤخــــرا عن الحلول التي قد 
تُخــــرج البــــلاد من مأزقها ســــواء من خلال 
الثغــــرات الموجــــودة فــــي الدســــتور، وهي 
خطــــوة إذا تم اتباعهــــا فإنهــــا تبقــــى غير 
مضمونــــة النتائــــج باعتبار أنهــــا تتجاوز 
ســــعيد، وذلك من خــــلال اعتماد مــــا أطلق 
عليــــه أســــاتذة القانون الدســــتوري نظرية 
”الإجــــراءات المســــتحيلة“، أو تنــــازل أحــــد 

أطراف الأزمة سواء المشيشي أو سعيد.
وحســــب العديد مــــن أســــاتذة القانون 
الدســــتوري، نظرية الإجراءات المســــتحيلة 
يمكن تفعيلها لتفادي تعطيل ســــير الدولة، 
حيــــث تصــــدر الحكومــــة فــــي حــــال رفض 
الرئيس أداء الــــوزراء اليمين الدســــتورية 
إعلانا تؤكد فيــــه رفضه دعوة الوزراء لأداء 
اليمــــين وتنتظر ”مهلة زمنيــــة معقولة“، ثم 
يتم تطبيق هذه النظريــــة وينطلق الوزراء 

في أداء مهامهم دون أداء اليمين.
ولكــــن، وفقا لمراقبين، هــــذه العملية قد 
تزيد من حدة الأزمة، خاصة مع فشل بعض 
المبادرات الرامية لحلحلتها، حيث لم يُكتب 
لمبادرة البرلماني حسونة الناصفي النجاح 

رغم محاولاته التواصل مع سعيد.
وقال رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى 
بــــن أحمــــد إن ”ذلــــك كان متوقعــــا (فشــــل 
الناصفــــي)، فحســــونة يســــاند الحكومــــة 
والمشيشــــي طرف في الأزمــــة، فكيف يمكن 
أن يتوســــط الناصفي الداعــــم للحكومة في 
مشكلة بين الحكومة ورئيس الجمهورية؟“.
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 طرابلس – لا يــــزال الليبيون المقيمون 
فــــي العاصمة طرابلــــس وبدرجة أقل في 
بقيــــة المدن يكثفــــون من عمليات تشــــييد 
المنــــازل في مناطق عشــــوائية، في خطوة 
تكــــرس ظاهــــرة العشــــوائيات التي تثير 
المخــــاوف من صعوبة التغلــــب عليها في 

وقت لاحق.
طرابلــــس  إلــــى  القادمــــون  ويُكابــــد 
لقضاء شــــؤونهم أو غيرها من أجل بلوغ 
مقصدهــــم، حيث يصعب ذلــــك إذا لم تتم 
الاســــتعانة بالخرائــــط الجويــــة أو عــــدم 
معرفــــة المنطقة المعنية ذلــــك أنهم يجدون 
أنفســــهم وسط المناطق العشــــوائية التي 

تحُاصر العاصمة الليبية كحبل خانق.
وهذه الظاهرة ليســــت وليدة اللحظة، 
حيث بدأت منذ تســــعينات القرن الماضي، 

عندمــــا تم تخصيــــص أراضــــي الطــــوق 
الأخضر المحيطــــة بالمدينــــة لمتنفذين في 
الدولة قــــام أغلبهم لاحقاً بتقســــيمها أو 
بيعها لمن يتولى التقســــيم، في ظل شــــبه 
غيــــاب لمؤسســــات التخطيــــط والعمران، 
وشــــبه انعــــدام لمناطــــق معتمــــدة يجوز 
قانونــــاً شــــراء أراض ســــكنية داخلهــــا، 
ونقص حاد في الشقق الجاهزة، وسبات 

لأجهزة مكافحة البناء العشوائي.
ويبــــدو أن تأخــــر الدولــــة فــــي مجال 
التخطيط الحضري دفع المقاولين والتجّار 
للتحــــرك وحيــــازة مكانهــــا فــــي توفيــــر 
الأراضــــي الســــكنية والخدميــــة والمنازل 
الجاهزة والمحلات والــــورش، ولكن، بِحدِ 
أدنى من الخدمات، قــــد لا يتخطى إمداداً 

غير شرعي للكهرباء وطريق ضيّق.

ولم يقــــف المقاولون عند هذا الحد بل 
”ســــيطروا على مــــزارع وغابــــات مملوكة 

للدولــــة، وانتهكــــوا شــــواطئ، ومناطــــق 
أثرية“، بحسب تصريحات لرئيس مرصد 
التعديات على أمــــلاك الدولة فوزي باني، 
وورقة بحثية مدعومة بصور جوية ”قبل 

وبعد الانتهاكات“.
ومــــع تزايد الهجــــرة إلــــى طرابلس، 
اكتظت المدينة بالسكان الذين بلغ عددهم 
فيهــــا أكثــــر من ثلث ســــكان البــــلاد. وتم 
تحميــــل المناطق الجديدة عشــــوائياً على 
طرق وشــــبكات كهرباء زراعيــــة لا تقوى 
علــــى هــــذه الأعــــداد. وازداد حفــــر الآبار 
غير المرخّصة، واختلطــــت بعض مياهها 
بالصرف الصحــــي، ووصل الأمر إلى حد 
البناء تحت أبراج الكهرباء عالية الجهد، 

دون تقدير للعواقب.
وبعــــد أحداث ”ثورة فبراير“ في 2011 
التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي زادت 
قســــوة الظروف التي عاشــــتها ليبيا من 
امتــــداد العشــــوائيات، وتحولت قضيتها 
إلــــى ”أزمــــة حقيقية تنــــذر بالخطر إن لم 
يتــــم التحرك الســــريع“، حســــب ما يقول 
مدير مخططات الجيــــل الثالث بمصلحة 

التخطيط العمراني عبدالحفيظ المودي.
الانتشــــار  حــــول  بحــــث  وبحســــب 
العشــــوائي الذي فــــاق مخططــــات المدن 
أعدّه المودي فــــإن المخططات المعتمدة في 
طرابلــــس مثلاً لا تتجــــاوز 15 في المئة من 
مســــاحة المدينــــة، وغير المعتمدة تشــــكل 
16 فــــي المئــــة، فيمــــا تصل المناطــــق غير 
المخططة إلى 69 في المئة. وعلى المستوى 
الوطني يشير البحث إلى أن ”المخططات 

الحالية لا تستوعب أكثر من 3.912 مليون 
مواطن“، في دولة عدد سكانها يقارب الـ7 

ملايين.
عشــــوائيات  ســــكان  أحــــد  ويقــــول 
طرابلــــس ”لم أجد مكاناً أشــــيّد فيه بيتي 
إلا خارج المخططــــات، لقد دُفِعت إلى ذلك، 
فثمــــن الأرض التي اشــــتريتها مع تكلفة 

البناء أرخص من شقة، وأكثر مساحة“.
وفي مفارقة غريبة فإن العشــــوائيات 
فــــي ليبيــــا وطرابلس خصوصاً ليســــت 
منازل خشــــب وصفيح كباقي دول العالم 
الثالــــث، فأغلبهــــا بيــــوت واســــعة وفلل 
وقصور أيضــــاً، فحتى الأغنياء لا يجدون 
براحاً للبناء داخــــل المخططات، بل حتى 
المواطنــــون  يفاجــــأ  الدولــــة  مؤسســــات 
أحياناً بافتتاح مقــــرات جديدة لها داخل 
طــــرق حيوية مكتظة، لتزيدهــــا اكتظاظاً، 
دون توفير أبســــط الخدمات، كأماكن ركن 
الســــيارات، كما حدث عنــــد افتتاح أربعة 
فروع جديدة لمصــــارف مملوكة للدولة في 
طريق قرجي ”الشــــريان الرئيسي الغربي 
لطرابلس“ ما يطرح تساؤلات عن الأطراف 

التي تتحمل مسؤولية هذه الفوضى.
ويحمّــــل وكيــــل وزارة الحكم المحلي 
عبدالباري شــــنبارو المواطنين والمقاولين 
المسؤولية الأولى عن وجود العشوائيات.

إدارة  مديـــر  ذلـــك  فـــي  يســـايره  ولا 
المحافظات والبلديات بوزارة الحكم المحلي 
صلاح فطّح الذي يرى أن ”المسؤولية تبدأ 
مـــن رأس الهرم، لأن التخطيـــط والتعمير 

مشاريع استراتيجية وطنية“.
ومهمـــا كان الطـــرف المســـؤول، يتفق 
الجميع علـــى خطورة العشـــوائيات التي 

يصفهـــا شـــنبارو بالكارثة، علـــى البيئة 
والصحـــة العامـــة والاقتصـــاد والبنيـــة 
التحتية والمظهر الحضاري للمدن. محذرا 
من عواقب امتدادها خلال السنين الأخيرة 
للمناطـــق المنخفضـــة ومســـارات الأودية 
مثل ”وادي الربيع“ حيث تواجه الســـيول 
منازل المواطنين كل موسم أمطار، وتخلّف 
أضـــراراً جســـيمة، مطالبـــاً بالرجوع إلى 
البلديـــات والوزارات والجهات الرســـمية 

قبل الشراء في مثل تلك المناطق.

ويقول ”نحـــن ســـاعون لتنظيف هذه 
الأودية ومراقبة العشوائيات. وتم الاتفاق 
بـــين وزارتـــي الحكـــم المحلي، والإســـكان 
مصلحتـــي  إلـــى  بالإضافـــة  والتعميـــر، 
التخطيـــط العمراني، وأمـــلاك الدولة على 
تشـــكيل لجـــان مختصـــة ســـتصدر عنها 
توصيـــات تعقبها قـــرارات بإعطاء مرونة 
كبيـــرة للبلديات في مـــا يخص التخطيط. 
وهـــذه ســـابقة كبيـــرة ســـنخطها، ولدينا 
الكفـــاءات القـــادرة على حل المشـــكلة، إن 

خلصت النوايا“.
ولا يتفق وزير الحكم المحلي الأســـبق 
محمـــد الهاشـــمي مع هـــذا الطـــرح قائلا 
”عندما تنقســـم الدولة إلى دولتين، وتغيب 
السلطة المركزية وتُفقد القوة والقدرة على 
الجبر والإكـــراه، فلن تفيد أي إجراءات أو 

قوانـــين، لأن الدولة لن تقدر على التنفيذ“.
ويضيـــف الهاشـــمي ”قانـــون 59 الخاص 
بـــالإدارة المحلية كان قائمـــا على فكرتين، 
المحافظات والبلديات، وللأســـف تم إرجاء 
تقســـيم المحافظـــات واعتمـــاد البلديـــات 
صغيـــرة الحجم والقـــدرة، وهـــذا بمثابة 

رصاصة في قلب رجل مريض“.
ر المســـؤول الليبي السابق بداية  ويقدِّ
تغوّل العشـــوائيات مع حلول الألفية، عند 
توقف آخر مخطط (مخطط الجيل الثالث) 
قائـــلا ”لم يقم النظـــام الســـابق بأي دور 
لإيقاف المد العشـــوائي، ثم جـــاءت الثورة 
ومـــا تبعها من عراقيل لم تســـاعد الدولة، 
والآن زادت الحـــرب من المشـــكلة بســـبب 
أزمـــة النزوح وتهـــدم الكثير مـــن البيوت 

والمؤسسات“.
ويـــرى مراقبـــون أن حالـــة الفوضـــى 
الأمنيـــة التـــي أعقبـــت ”ثـــورة فبرايـــر“ 
التي أطاحـــت بالعقيد معمـــر القذافي في 
2011 والتي كرســـها الســـلاح المنفلت بيد 
الميليشـــيات التابعـــة لحكومـــة “الوفاق“، 
واجهة الإســـلاميين، والتي تســـيطر على 

غرب ليبيا، قد فاقمت الظاهرة.
وداخل أروقة وزارة الإسكان والتعمير 
(المسُـــتحدثة)، يثير وكيل الوزارة عبدالله 
النـــكّاع مســـألة الوضـــع الأمنـــي المتأزم 
وانتشـــار الســـلاح منذ ســـنين، بشـــكل لا 
يســـاعد على كف امتداد النمو العشوائي، 
وفق قولـــه، بالإضافة إلى المركزية الإدارية 
التي يرى أنها ســـاهمت في تعميق الأزمة، 
لأن الـــكل يريد الإقامة فـــي العاصمة حيث 
المؤسسات وفرص العمل أكثر، والإجراءات 

أسهل.

ــــــة لوضــــــع حــــــد للأزمة  فــــــي محاول
السياســــــية المتفاقمــــــة فــــــي تونس، 
ــــــر علي الحفصي بمبادرة  دفع الوزي
لتقريب وجهــــــات النظر بين الرئيس 
قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام 
المشيشــــــي ورئيس البرلمان راشــــــد 
الغنوشي، حسب مصادر مقربة من 
الحزام السياسي للمشيشي، وذلك 
في وقت باءت فيه المحاولات الأخرى 

لحلحلة الأزمة بالفشل.

وساطة جديدة لحل الأزمة 

بين أقطاب السلطة في تونس 
علي الحفصي يتوسط لإذابة الجليد بين قيس سعيد والمشيشي

لا تراجع من المشيشي أو الرئيس سعيد

العشوائيات في ليبيا: ظاهرة خطيرة باقية وتتمدد في ظل انقسام السلطة

صغير الحيدري

 الربــاط – يدفــــع المغرب نحــــو المزيد من 
الانفتــــاح علــــى محيطــــه الأفريقــــي وذلــــك 
فــــي أعقــــاب تحقيقــــه اختراقــــات هامة في 
قضيــــة الصحراء بعد الاعتــــراف الأميركي 

بمغربيّتها.
وأجــــرى العاهــــل المغربــــي الملك محمد 
الســــادس، الأحــــد، اتصــــالا هاتفيــــا مــــع 
الرئيــــس النيجيري محمــــد بوهاري، حيث 
شــــدد الطرفان على ”الديناميكية الإيجابية 
التي تشــــهدها العلاقات الثنائية في جميع 

المجالات“.
وأعرب الملك محمد الســــادس والرئيس 
محمــــد بوهاري عن عزمهما المشــــترك على 
بــــين  الإســــتراتيجية  المشــــاريع  مواصلــــة 
البلدين وإنجازها في أقرب الآجال، لاسيما 
المغــــرب وإحداث  خــــط الغــــاز نيجيريــــا – 

مصنع لإنتاج الأسمدة في نيجيريا.
ويــــرى مراقبون أن المغــــرب يعول على 
التعــــاون في مجالات مختلفة مع شــــركائه 
على غرار الاقتصاد والمجال الأمني لتوطيد 
علاقاته مــــع محيطه الأفريقــــي الذي يمثل 

ساحة تنافس دولي وإقليمي. 
ويعتقــــد صبــــري الحــــو، الخبيــــر في 
أن  الصحــــراء،  ونــــزاع  الدولــــي  القانــــون 
المغــــرب ”بصدد المرور إلــــى المرحلة الثانية 
فــــي علاقاتــــه الخارجية خاصــــة في خطته 
السياســــية مــــع الدول الأفريقيــــة، حيث أن 
والمشاورات  الاقتصادي  والتعامل  الانفتاح 
السياسية أدت في مرحلة أولى إلى ضمان 

الحياد لدى هذه الدول“.
وأضاف الحو فــــي تصريح لـ“العرب“، 
أن ”المغرب يتحــــرك من جهة لتفعيل الإطار 
التعاقــــدي والاتفاقي في ســــياق الشــــراكة 
لإنجاز مشــــاريع إســــتراتيجية عملاقة تتم 
فــــي إطار توطيــــد الثقة مع شــــركائه، وهو 
بذلك يســــتهدف بلورة تحالف إستراتيجي 
وبالديمومــــة  بالنشــــأة  عليــــه  محكــــوم 
والاســــتمرار لحماية الاتفاقات الاقتصادية 

الإستراتيجية“.
وإمكانياتهــــا  حجمهــــا  إلــــى  ونظــــرًا 
الاقتصادية، فقد قام الملك محمد الســــادس 
في ديسمبر 2016 بزيارة إلى نيجيريا، وفي 
العام 2018 وقّع اتفاقية لإنشاء خط أنابيب 
للغــــاز يربط بــــين البلدين وقــــد يمتد نحو 
أوروبا، ويعبر ســــت دول مــــن غرب أفريقيا 
مســــاهما بذلــــك فــــي تمتين العلاقــــات بين 

المغرب ونيجيريا.
ومن خلال هذا المشروع، يسعى العاهل 
المغربــــي إلــــى تنويع شــــراكات بــــلاده في 
أفريقيا وتوســــيع الأنشطة في ما بين بلدان 
الجنــــوب التــــي بدأها المغرب مع شــــركائه 

التقليديين في القارة.
من شأن مشــــروع خط الأنابيب تحقيق 
العديــــد مــــن الفوائــــد الاقتصاديــــة علــــى 

المســــتوى القاري والمحلــــي، حيث أكد الملك 
محمــــد الســــادس في خطــــاب ألقــــاه أمام 
قمة الاتحاد الأفريقــــي بإثيوبيا، قبل ثلاث 
ســــنوات، أن ”المشــــروع سيســــهم في خلق 
ســــوق كهربــــاء إقليميــــة ويكــــون مصدرا 
أساســــيا للطاقة، مما سيســــاعد في تطوير 
التنافســــية  القــــدرة  وتحســــين  الصناعــــة 
الاقتصادية وتســــريع التنمية الاجتماعية، 
كما سيســــاعد فــــي بنــــاء علاقــــات ثنائية 
ومتعددة الأطــــراف أكثر ســــلمية وبالتالي 

خلق بيئة مواتية للتنمية والنمو“.
التحديــــات  أن  مراقبــــون  ويعتقــــد 
الاقتصاديــــة والأمنيــــة والسياســــية التي 
تعرفهــــا القــــارة الأفريقيــــة، تعــــزز الرغبة 
المشــــتركة في تطويــــر وتعميــــق العلاقات 
متعــــددة الأبعــــاد القائمــــة بــــين البلديــــن، 
خصوصا وأن نيجيريا تعاني من إشكالية 
الجماعــــات المتطرفة متمثلة بالأســــاس في 

جماعة بوكو حرام.

وفي هــــذا الصدد عبر الرئيس بوهاري 
عن شــــكره للملــــك محمــــد الســــادس على 
”دعم المملكة التضامني فــــي مجال مكافحة 
التطرف العنيف، لاســــيما من خلال تكوين 
الأئمة النيجيريين بمعهد محمد الســــادس 

لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات“.
ويرى مراقبون أن نيجيريا وغيرها من 
الــــدول الأفريقيــــة التي تعانــــي من معضلة 
التطــــرف والإرهاب ستســــتفيد مــــن مكتب 
برنامج لمكافحة الإرهــــاب والتكوين التابع 

للأمم المتحدة الذي سيستضيفه المغرب.
وقال وزيــــر الخارجيــــة المغربي ناصر 
بوريطــــة في وقت ســــابق، إن هــــذا المكتب 
يهدف إلــــى تعزيز قدرات الــــدول الأفريقية 
عــــن طريق بلورة برامج وطنية للتكوين في 

مجال مكافحة الإرهاب.
وتأتي المباحثات بين المغرب ونيجيريا 
فــــي الوقت الذي تتكثف فيه الاســــتعدادات 
لعقد قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة المقررة في 

الفترة من 6 إلى 7 فبراير في أديس أبابا. 
نيجيريــــا  أن  الحــــو  صبــــري  ويــــرى 
”بصــــدد الانتقال فــــي موقفها إلــــى الحياد 
الذي يتأســــس على أنقاض العداء تمهيدا 
لتبنــــي موقــــف داعــــم للمغرب فــــي قضية 
الصحراء ينطلق من جعل المنافع والمصالح 
الاقتصاديــــة متطابقــــة ومتكاملــــة لا يمكن 

عزلها عما هو سياسي بل في خدمته“.
ويُنتظر أن ينتقل منصب مفوض السلم 
والأمن المهم داخل الاتحاد إلى مرشــــح من 

نيجيريا.

المغرب ينفتح على محيطه 

الأفريقي بالتعاون في المجال 

الاقتصادي ومكافحة الإرهاب

المنازل العشوائية تحاصر العاصمة طرابلس

الحفصي الأقدر على

الوساطة نظرا لعلاقته

المتينة ببقية الفاعلين

إبراهيم الوسلاتي

محمد ماموني العلوي

المغرب يتحرك في 

محيطه الأفريقي لبلورة 

تحالف إستراتيجي 

صبري الحو

العشوائيات تتحملها

الدولة لأن العمران

يتطلب استراتيجية
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